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المقدمة1

مه، وجعل المال وسيلة لا غاية  الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وكرَّ
ر له ما في الأرض جميعًا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده  لخدمة البشــر، وســخَّ
لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم 

إلى يوم الدين، أما بعـد:
فلقد بات واضحًا وملحوظًا ســرعة التطورات التقنية في شتَّى المجالات، 
ممــا ألقــت معه بظلالهــا على مجــالات العقــود والمعاملات بيــن الناس في 
مختلــف الأقطار، لا ســيَّما مــا يتعلق منها بالاســتثمارات، ونظــرًا لما تتطلبه 
الاســتثمارات مــن ســرعة في الإجــراءات والإنجــاز، ومع دخول الشــبكات 
المعلوماتية كالإنترنت مجال إبرام التعاقدات بين المتعاقدين، فلقد ظهر معه 

التوقيع الإلكتروني كمظهر لهذه التطورات والمتغيرات المعاصرة.

حجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني 
في عقود الاستثمار

»دراسة فقهية«

د/ محمد محمود توفيق قنديل
الأستاذ المساعد بقســم الفقه بكلية الشريعة والقانون- 

جامعة الأزهـر، فرع دمنهور
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مما يساهم في جذب المزيد منها بُغية ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية في بلادنا على 
جميع المستويات.

لذا... فقد استخرته -تعالى- ثم اهتديت بفضله إلى المشاركة بهذا البحث وعنونته: 
)حجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني في عقود الاستثمار دراسة فقهية(.

أولًا: أسباب اختيار الموضوع:
1( معاصرة الموضوع ومناسبته للمستجدات.

ه كثير من دولنا للتحولات الاقتصادية الرقمية. 2( توجُّ
3( سن التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.

ثانيًا: أهمية الموضوع:
ترجع أهمية الموضوع لعدة أمور منها:

1( حيوية التعامل بالتوقيع الإلكتروني في مجال عقود الاستثمار.
2( صيرورة الموضوع جديرًا بالبحث من منظور فقهي.

3( بيان مرونة الفقه الإسلامي واستجابته للمتغيرات المعاصرة.
ثالثًا: إشكالية البحث وصعوبته:

دت خالها إشكالية البحث وصعوبته منها: هناك عدة أمور جسَّ
1( التكييف الفقهي لحجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني.

2( حداثة الموضوع وندرة كتاباته الفقهية.
3( كثرة إشكاليات الموضوع.

رابعًا: الدراسات السابقة:
لقد تناول بعضٌ من المعاصرين التوقيع الإلكتروني في مؤلفاتهم بيد أنها على جانب 

ندرت فيه الدراسة الفقهية، ومنها:
1( الرســالة الإلكترونيــة وحجيتهــا أمام المحاكــم، د/ محجوب عثمان الحســن، 

رسالة مقدمة لجامعة أم درمان- السودان 2010م.
أم  الرحمــن،  فتــح  المعتصــم  د/  الإلكــتروني،  والتوقيــع  الإلكــتروني  العقــد   )2

درمان، السودان.
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3( حجيــة التوقيــع الإلكــتروني وتطبيقاته في مجــال التجارة الإلكترونيــة، د/ وليد 
محمد علي، بحث منشــور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، تصدرها/ كلية الشريعة 

والقانون بدمنهور، العدد )24( المجلد الثالث، سنة 2019م.
التعليق: لقد خلت الدراسات السابقة في مجملها من التعرض للجانب الفقهي فيما 

يتصل بالموضوع.
خامسًا: منهج البحث:

لقد اتبعت -بفضل الله- المنهج التالي:
1) المنهــج الاســتقرائي: حيــث تتبعــت آراء الفقهــاء وأدلتهم ومناقشــتها وصولًا 

للرأي الراجح.
2) المنهج المقارن: المقارنة بين آراء الفقهاء وموقف القانون الوضعي.

3) المنهــج التحليلي: تحليــل النصوص الفقهية والقانونيــة المتعلقة بالموضوع ما 
أمكن ذلك.

سادسًا: خطوات البحث:
لقد اتبعت جملة الخطوات التالية تحقيقًا للمنهج السابق، منها:

مدلولهــا  وبيــان  بالموضــوع  الصلــة  ذات  بالمصطلحــات  التعريــف   )1
اللُّغوي والاصطلاحي.

2( التأصيل الشــرعي لموضوع البحــث ببيان الحكم الفقهي والتكييف المناســب 
استنادًا للأدلة الشرعية المختلفة.

3( عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها بغية الترجيح بينها وبيان الوجه الراجح.
4( تخريج الآيات القرآنية الكريمة وبيان أرقامها وعزوها لسورها.

5( بيــان وجوه الدلالــة من الآيات الكريمــة بالرجوع إلى مصــادر ومراجع أحكام 
القرآن الأصيلة.

6( تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار وبيان وجه الدلالة من مصادرها.
ف؛ لعرض الصياغة العلمية بأســلوب يتســق مع موضوع الدراســة بما لا  7( التصرُّ

يخل بالأصل، وتمشيا مع الواقع المعاصر.
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ل للخاتمة وأهم التوصيات. 8( التوصُّ
سابعًا: أهداف البحث:

يمكن التوصل لأهم أهداف البحث كما يلي:
1( إظهار سماحة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق.

2( بيان مرونة الفقه الإسلامي واستجابته للمتغيرات المعاصرة.
3( الاســتفادة مــن التطــورات التقنية في مجــالات العقود بما يخدم المســلمين من 

المنظور الفقهي.
ثامنًا: جديد البحث:

محاولــة التوصل لمنظومة تطوير وتحديث قواعد الإثبات في الفقه الإســلامي فيما 
يتعلق بالعقود وتعزيز إرادة المتعاقدين، والله أعلم.

خطـة البحـث:
ــمت البحــث -بفضل الله- إلى مقدمــة، وتمهيد، ومبحثيــن، وخاتمة، على  لقد قسَّ

النحو التالي:
1( المقدمــة: وتشــتمل علــى )كلمة الباحث، وأســباب اختيار الموضــوع وأهميته 

وإشكاليته... إلخ(.
2( التمهيـد: المصطلحات ذات الصلة بالموضوع.

3( المبحث الأول: وعنوانه: التأصيل الشرعي لحجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني.
4( المبحث الثاني: وعنوانه: التوقيع الإلكتروني وعاقته بعقود الاستثمار.

5( الخاتمـة، وفيها: أهم النتائج والتوصيات.
6( فهرس المصادر والمراجع.
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التمهيد: أهم المصطلحات ذات الصلة بالموضوع

وفيه أربع مقدمات:
المقدمة الأولـــى: مفهوم التوقيع الإلكتروني.

المقدمة الثانيـة: مفهوم عقود الاستثمار.
المقدمة الثالثـــة: مفهوم الإثبات.
المقدمة الرابعــة: مفهوم الإقـرار.

المقدمة الأولى: مفهوم التوقيع الإلكتروني
أولًا: التوقيع:

أ- التوقيــع في اللغــة: أصله مــن الفعــل ]وَ. قَ. عَ[ ومنه: يقع وقوعًــا، والتوقيع: في 
ســوا أي: أقاموا  الســير شــبيه بالتلقيف، أي: رفعه إلى أعلى، ووقع القوم توقيعًا إذا: عَرَّ

بالمكان، والتوقيع المراد هنا: ما يُوقع في الكتاب)1).
وعليه فالتوقيع لغة: اســم لما يذيل به الكتاب أو الخطاب أو العقد؛ ليظهر شخصية 

صاحبه، ويرتب عليه آثاره.
 ب- التوقيع اصطاحًا:

لا يكاد ينفك التعريف الاصطلاحي في لســان الشرع عن مفردات، وعليه: فالتوقيع 
في اصطــلاح الشــرع هو: كتابة شــخص رســمًا في محــرر بالطريقة التي يتخذهــا عادةً، 

موافقة على ما في هذا.
ومرادفه: الإمضاء، أي: التوقيع في ذيل قرار أو صك موافقة على مضمونه)2).

إذًا: فالتوقيع مرادف للإمضاء وكلاهما معناه: نســبة محرر لصاحبه بإظهار اسمه أو 
ما يُعرف بها في نهاية الكتاب مطلقًا.

)1) لســان العرب لابن منظور 8/ 402، مادة: ]و. ق. ع[، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، لبنان. مختار الصحاح 
لأبي بكر الرازي، باب: الواو 1/ 740، ط/ مكتبة لبنان، سنة 1995م.

)2) معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي وغيره، حرف التاء 1/ 151، 1/ 89، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، 1996م.
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ثانيًا: الإلكتروني:
أ- الإلكتروني في اللغة: كلمة معربة وهي منســوبة إلى الإلكترون، وهو: اسم لدقيقة 

ذات شحنة كهربائية سالبة، شحنتها هي الجزء الذي لا يتجزأ من الكهربائية)1).
ب- الإلكتروني اصطاحًا:

لا يــكاد ينفك المعنى الاصطلاحي عــن نظيره اللُّغوي، وعليه يمكــن لنا أن نقول: 
الإلكتروني: نشــاط كهربائي يترتب عليه إحداث أثر ملحوظ يُقصد به في نطاق البحث: 

استخدام تقنيات الحاسوب.
ج- التوقيع الإلكتروني في القانون المصري:

عرفته المادة )1( من القانون رقم )15( لسنة 2004م بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني 
بأنــه: مــا يوضع على المحــرر الإلكتروني، ويتخذ شــكل حروف، أو أرقــام، أو رموز، 
 أو إشــارات، أو غيرها، ويكون له طابع منفرد يســمح بتحديد شــخص المُوقِّع ويميزه 

عن غيره)2).
وقريب من التعريف الســابق المرســوم الســلطاني العماني رقم )69( لسنة 2008م 
بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الصادر في 17/ 5/ 2008م والمنشور بالجريدة 

الرسمية عدد رقم: )864).
المقدمة الثانية: مفهوم عقود الاستثمار

أولًا: مفهوم العقد:
ــد والربــط والتوثيق، يقال: عقدتُ  أ- العقــد في اللغة: مصدر ]ع. ق. د[ ومعناه الشَّ

الحبل، أي: شددته وجعلت أحد طرفيه على الآخر)3).
ب- العقد اصطاحًا:

يكاد يتفق التعريف اللُّغوي مع التعريف الاصطلاحي الشرعي.
)1) المعجم الوسيط، د/ إبراهيم أنيس وآخرون، 1/ 24، ط/ مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة.

)2) القانــون ســالف الذكــر ومعه اللائحــة التنفيذية رقــم )19( لســنة 2005م، والصادر بتاريــخ 15/ 5/ 2005م، 
والمنشورة بالوقائع المصرية، عدد: )115( تابع في 25/ 5/ 2005م.

)3) لسان العرب، مرجع سابق، 3/ 297، مادة: )ع. ق. د(.
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وعليه فالعقد شرعًا هو:
1-ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا)1).

2-وعرفتــه مجلة الأحــكام العدلية بأنه: ارتبــاط إيجاب بقبول على وجه مشــروع 
يثبت أثره في محله)2).

تعليق: العقد -كما ســبق- ليس مجرد اتفاق بل هو ارتباط يقره الشــرع بشكل معد 
لإدراك وتحصيل المقاصد الشرعية من خلاله)3).

ثانيًا: مفهوم الاستثمار:
أ- الاســتثمار في اللغــة: مصدر الفعل )أثمــر(، وأصلــه ]ثَ. مَ. ر[ بمعنى: الزيادة، 
والثمرة: اسم لما يخرج من الشجرة ناتج عنها وزائد، وكل ما فيه نفع منه: يسمى ثمرًا، 

وما لا نفع فيه: فلا يسمى ثمرًا)4).
 ب- الاستثمار في اصطاح الشرع:

فَ الاســتثمار  ويتقــارب التعريــف الاصطلاحــي مع التعريــف اللُّغــوي، وعليه عُرِّ
اصطلاحًا بأنه:

العمل في المال لنمائه، وزيادته، وإحيائه فيما أحله الله بكل الوســائل المشــروعة في 
الإسلام بواسطة الفرد والجماعة أو بهما معًا)5).

وعليه: فعقد الاستثمار كل وسيلة لنماء المال تحصل باتفاق بين اثنين فأكثر لغرض 
العمل في المال وزيادته بالوسائل المشروعة)6).

)1) التعريفات للشريف علي الجرجاني، باب: العين، فصل: القاف ص153، ط/ مكتبة القرآن، القاهرة.
)2) درر الحكــم شــرح مجلــة الأحكام العدْلية لعلي حيدر، المــادة )103، 104(، ط/ دار الكتــب العلمية، بيروت، 

لبنان، 1411هـ.
)3) موســوعة الفقــه الإســلامي وأدلتــه، أ.د/ وهبة الزحيلــي 9/ 5: 86 )بتصــرف(، ط/ دار الفكر، دمشــق، الطبعة 

الحادية والثلاثون لسنة 2009م.
)4) المصبــاح المنيــر في غريب الشــرح الكبيــر لأحمد بن محمد الفيومــي المقرئ، مــادة ]ث. م. ر[، ط/ دار الفكر، 

بيروت، لبنان.
)5) آفاق استثمار الأموال وطرقها في الإسلام، أ.د/ نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية سابقًا، ص29: 30، ط/ 

مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، 1420هـ- 2000م، رقم إيداع: 3809/ 2000م.
)6) المرجع السابق ص30، 41 )بتصرف(.
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 المقدمة الثالثة: مفهوم الإثبات
ا، وثبت أي:  أ- الإثبــات لغــةً: مصــدر الفعل أثبــت، بمعنى: اعتــبره دائمًا ومســتقرًّ

استقر، ومرادف للثبوت)1).
 ب- الإثبات اصطاحًا:

يطلق ويراد به: نهوض الحجة الســالمة من المطاعن في ظن المثبت واعتقاده، وهو 
الحاكم، فيقال: ثبت عند القاضي ذلك، وثبت هلال شوال، فالثبوت يكون في الأحكام، 

وفي غيرها، وهو بهذا مرادف للإثبات)2).
 المقدمة الرابعة: مفهوم الإقـــرار

ر، وقر، أي: اســتقر، وأذعن للحــق، واعترف به،  أ- الإقــرار لغةً: مصــدر الفعل قرَّ
وقرره عليه، وقَرَّ بالحق: أقرَّ به)3).

 ب- الإقرار اصطاحًا:
فه الفقهاء بأنه: عرَّ

1- خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه، أو بلفظ نائبه)4).
2-وبلفظ آخر: إخبارٌ بحق لآخر عليه)5).

وعليــه فيندرج التوقيع الإلكــتروني في الفقه باعتباره صورة من صور الإقرار بالحق، 
وباعتباره وسيلة إثبات على النفس مطلقًا.

)1) لسان العرب، مادة: ]ث. ب. ت[.
)2) الفروق للقرافي 4/ 54، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك للونشريسي وشرح 
المنهج المنتخب للمنجور، أ.د/ الصادق بن عبد الرحمن، ص479 ف)47(، ط/ الإمارات دار البحوث للدراسات 

الإسلامية، الطبعة الأولى، 2002م، وقريب منه: التعريفات للجرجاني، مرجع سابق، ص17.
)3) لسان العرب 5/ 88، مختار الصحاح 1/ 11 مادة ]ق. ر. ر[.

صاع 2/ 443،  )4) شــرح حدود ابن عرفة الموســوم بالهداية الكافية الشــافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية للرَّ
ت/ محمد أبو الأجفان وغيره، ط/ دار الغرب الإســلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1993م، حاشية الدسوقي 

على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي 3/ 614، ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان، 1998م.
)5) التعريفات للجرجاني، مرجع ســابق، 39، باب: الألف، فصل: القاف. النيل وشــفاء العليل، لمحمد بن يوســف 

أطفيش، 13/ 572، ط/ الرشاد، جدة- السعودية، الطبعة الثانية، 1985م.
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 المبحث الأول: التأصيل الشرعي 
لحجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني

تمهيد وتقسيم
لم تقف الشــريعة الإســلامية عاجزة عن مواكبة التطور التكنولوجي المعاصر، ولم 
يعجز رافدها وهو الفقه عن تقديم الحلول من خلال ما هو قديم ومعاصر، لذا نتعرض 

للتأصيل الشرعي لحجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني كما يلي:
المطلب الأول: الحكم الشرعي للتوقيع الإلكتروني والتكييف الفقهي.

المطلب الثاني: أركان التوقيع الإلكتروني وصوره.
المطلب الثالث: ضوابط التوقيع الإلكتروني وأهم إشكالياته.

وذلك على النحو التالي:

  المطلب الأول: 

الحكم الشرعي للتوقيع الإلكتروني والتكييف الفقهي

وفيه فرعـان:
 الفرع الأول: الحكم الشرعي للتوقيع الإلكتروني

يُعــد التوقيــع الإلكتروني مظهــرًا من مظاهــر التعبير عــن الإرادة في مجــال العقود، 
وكل مــا كان كذلــك فالأصــل فيه الإباحــة من حيث العمــل به، والوجــوب من حيث 
الوفــاء بــه، والمصيــر إليــه، واعتبــاره حجــة في الإثبــات طالمــا خــلا مــن المطاعــن 

كالمنازعة، والمناكرة)1).

)1) المعونــة على مذهب عالــم المدينة، للقاضي/ عبد الوهاب علي بن نصر البغــدادي المالكي )ت: 422هـ( ت/ 
محمد حسن إسماعيل 2/ 210، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. عِقد الجواهر الثمينة لمذهب عالم المدينة، 
لجلال الدين بن شاس 2/ 835، ط/ دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. حاشية الدسوقي، مرجع سابق، 3/ 614 
)بتصــرف(، وفيــه يقول الإمام خليل في مختصره: )يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره...(، الشــرح الكبير على مختصر 

خليل مطبوع مع حاشية الدسوقي، مرجع سابق، 3/ 614.
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الأدلة:
يُســتدل علــى ما ســبق بالكتاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس، والمعقول، على 

النحو التالي:
أولًا: الكتاب الكريم:

يُمكــن أن يُســتدل مــن الكتــاب الكريم علــى حجية الإثبــات بالتوقيــع الإلكتروني 
بما يلي:

وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ{ ]المائدة:1[.
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِيَٰٓ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ 1-قوله تعالى: }يَٰٓ

وجه الدلالة: 
ــت الآيــة الكريمة على وجــوب الوفــاء بالعقد، وينــدرج تحته العهد المشــتمل  دلَّ
علــى الإرادة والتــي يعــبر عنهــا بأيــة وســيلة)1)، ومنهــا التوقيــع الإلكــتروني في صدد 

العقود الإلكترونية.
مۡ{ ]النحل: 91[. ِ إذَِا عَهَٰدتُّ وۡفوُاْ بعَِهۡدِ ٱللَّهَّ

َ
مۡوَأ ِ إذَِا عَهَٰدتُّ وۡفوُاْ بعَِهۡدِ ٱللَّهَّ
َ
2-قوله تعالى: }وَأ

وجه الدلالة:
ــت الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالعهد بدلالــة المنطوق فعل الأمر )أَوفوا(  دلَّ
وهــو للوجــوب ما لم يصرفه صــارف، ويدخل فيــه التوقيع الإلكــتروني؛ لأنه من باب 

الإقرار بالعهد)2).
وۡفوُاْ بٱِلۡعَهۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَهۡدَ كََانَ مَسۡ ُٔولَٗا{ ]الإسراء: 34[

َ
وۡفوُاْ بٱِلۡعَهۡدِۖ إنَِّ ٱلۡعَهۡدَ كََانَ مَسۡ ُٔولَٗاوَأ
َ
3-قوله تعالى: }وَأ

وجه الدلالة:دلَّت الآية على مثل ما دلت عليه سابقتها.
ثانيًا: السنة النبوية الشريفة:

يمكــن أن يُســتدل على مشــروعية الإثبــات بالتوقيع الإلكــتروني من الســنة النبوية 
بما يلي:

)1) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي 6/ 32 )بتصرف(، ط/ دار الحديث، القاهرة، مصر، سنة 2002م. 
السياسة الشرعية في المعاملات المالية والاقتصادية والاستثمارية، أ.د/ نصر فريد واصل، ص10 )بتصرف(، ط/ دار 

الشروق، الطبعة الأولى، 2006م.
)2) الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق. السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص10 )بتصرف(.
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1-مــا صححــه ابــن حبــان)1) بســنده عــن أبــي ذر  قــال: قــال رســول الله 
ا)). : ))قل الحق ولو كان مُرًّ

وجــه الدلالة: دلَّ الحديث على وجوب الاعتبــار بالإقرار على النفس، وهو عام في 
جميع الأحكام)2) فيشمل التوقيع الإلكتروني الذي يُعد أحد مظاهر الكتابة على النفس.
2-ما اتفق عليه الشــيخان)3) بســندهما عن أبي هريرة  قال: قال رســول الله 

: ))... واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)).
وجــه الدلالــة:دلَّ الحديث علــى الأخذ بالاعــتراف كحجة ووســيلة لإثبات الحد 

وإقامته)4)، ويلحق به التوقيع في شتَّى صوره، ومنها التوقيع الإلكتروني.
  قال: ))لما أراد النبي  3-ما أخرجه البخاري)5) بسنده عن أنس
  أن يكتــب إلى الروم، قالــوا له: إنهم لا يقرؤون كتابًــا إلاَّ مختومًا، فاتخذ

خاتمًا من فضة وكأني أرى وبيصه -نوره- ونقشه: محمد رسول الله)).
وجه الدلالة: في الحديث دليل على مشروعية اتخاذ الخاتم كوسيلة للتوقيع، فيقاس 

عليه غيره من جميع الوسائل المعاصرة)6).
ثالثًا: الإجماع:

أجمع الفقهاء على صحة الإقرار، ومنه التوقيع في صوره المعاصرة، واعتبروه حجة 
في الإثبات يجب العمل بها والمصير إليها)7).

رابعًا: القياس:
يمكن أن يُقاس التوقيع الإلكتروني وإلحاقه بالشــهادة والإقرار بجامع أنه لما كانت 
الشــهادة وســيلة لإثبات الحق على الغير كحجة متعدية، وكان الإقرار وســيلة لإثبات 

)1) صحيح ابن حبان 2/ 79، باب: ذكر الاستجواب للمرء.
)2) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني 3/ 105 )بتصرف(، ط/ دار الإيمان، المنصورة.
)3) صحيح البخاري 6/ 250، ح: )6440(، كتاب: المحاربين، باب: الاعتراف بالزنا. صحيح مســلم 3/ 1324، 

ح: )1324( كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا.
)4) سبل السلام، مرجع سابق، 3/ 605 )بتصرف(.

)5) صحيح البخاري 6/ 2619، ح: )6743(، كتاب: الأحكام، باب: الشهادة على الخط المختوم.
)6) شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ 230، ط/ مكتبة الرشاد، الرياض، السعودية، سنة 2003م )بتصرف(.

)7) مراتــب الإجماع لابن حزم، ص56، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان. موســوعة الإجماع في الفقه الإســلامي، 
لسعدي حبيب 1/ 126، ط/ دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان )بتصرف(.
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الحــق علــى النفس كحجة قاصــرة، فكذلك التوقيــع الإلكتروني بجامع كونــه يثبت به 
الحق على النفس وعلى الغير أصالة ونيابة)1).

خامسًا: المعقول:
ه الإسلام لحفظ المال  إن التوقيع الإلكتروني كمظهر معاصر للإثبات يتسق مع توجُّ
الذي هو أحد الضروريات الخمســة: )النفس، والدين، والعقل، والنســل -العرض-، 
والمال( ولما كان المال هو ما يشــمل كل مظاهر الحياة، ناســبه الأخذ بجميع وســائل 
الاكتســاب في جميــع أشــكالها، ومنهــا التوقيــع الإلكتروني حفظًــا للأمــوال، وصونًا 

للحقوق، وتيسيرًا على الناس، واستجابةً لمطالبهم)2).
 الفرع الثاني: 

 التكييف الفقهي لحجية الإثبات 
بالتوقيع الإلكتروني

بالنظــر في مراجع الفقه، وكتابــات فقهائنا القدامى، يتبيَّن لنــا أن التوقيع الإلكتروني 
مــا هــو إلاَّ صورة من صور الكتابة، والتي تناولهــا فقهاؤنا  في عباراتهم في جواز 

التعاقد بالمراسلة، لذا أجازوا انعقاد العقد بالكتابة، والخطوط. 
وإليـــه ذهـــب الحنفيـــة)3)، والمالكية)4)، والشـــافعية في قـــول)5) مطلقًا ســـواء كان 
بيـــن حاضريْـــن أم لا، قادريْـــن علـــى النطـــق أم لا. بينمـــا قيَّد الشـــافعية في قـــول)6)، 

)1) الفقــه الإســلامي، وأدلتــه، أ.د/ وهبــة الزحيلــي 6/ 611، ط/ دار الفكــر، دمشــق، الطبعة الحاديــة والثلاثون، 
2008م )بتصرف(.

)2) السياسة الشرعية، أ.د/ نصر فريد واصل، مرجع سابق، ص10: 13 )بتصرف(.
)3) الأشــباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي، ص339، ط/ المطبعة الحديثة، بدائع الصنائع، مرجع ســابق، 5/ 138، 
ومنهــا مــا نصــه: )وأما الكتابة فهــي أن يكتب الرجل إلــى رجل: أما بعد فقد بعــت... فبلغه الكتاب فقال في مجلســه: 

اشتريت؛ لأن خطاب الغائب كتابة فكأنه حضر بنفسه...(.
)4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 3: 4 )بتصرف(.

)5) المهذب، للإمام أبي إســحاق يوســف الشــيرازي 1/ 257، ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان، ومنه ما نصه: )... أو 
كتب إليه فالبيع فيه وجهان: أحدهما ينعقد؛ لأن الحاجة مع الغيبة داعية للكتابة...(.

)6) المهذب، للإمام أبي إسحاق يوسف الشيرازي 1/ 257، ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان، وفيه ما نصه: )... والثاني 
لا ينعقد عقده بالكتابة؛ لأنه قادر على النطق...(.
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 والحنابلـــة)1) جواز الانعقـــاد بالكتابة بين الغائبين لا بين الحاضريـــن، ولغير القادرين 
على النطق.

وعلى الراجح فيما ذهب إليه الحنفية، والمالكية -كما ســبق- فالتوقيع الإلكتروني 
هو انعقاد بالكتابة أيًّا كان شكله، يدلنا على هذا نصوص الفقهاء كما يلي:

قــال المصنِّف خليل المالكــي في مختصره: )ينعقد البيع بما يــدل على الرضا...(، 
وشرح الدردير بقوله: )من قول أو كتابة أو إشارة...()2). 

وجاء في شــرح هــذا النص للدردير: )يدل علــى الرضا( من قول أو كتابة أو إشــارة 
منهمــا أو أحدهمــا)3). وذكر الســيوطي في الأشــباه والنظائر جواز العقــد بالكتابة على 

ق، واللوح، والأرض، والنقش على الحجر والخشب)4). القِرطاس، والرَّ
إذًا فلقــد عرف فقهاؤنا صورة التعاقد بالكتابة الجاريــة في أيامهم، وأجازوها ما بين 

موسع ومقيد. 
وعليــه: يتخرج مفهــوم التوقيع الإلكــتروني في صورته المعاصــرة: إذ هو من حيث 
ق، واللوح... إلخ، ومن  الشــكل صورة من صور الكتابة على وســيط كالقِرطاس، والرَّ

حيث موضوعه صورة من الإقرار على النفس. 
إذًا: فالتوقيع الإلكتروني حجة يجب العمل بها، والمصير إليها شرعًا، والمصير إليها 

في الإثبات في العقود.

)1) كشاف القناع 3/ 150 )بتصرف(. الإنصاف للمرادي، 8/ 45، وفيه ما نصه: )وينعقد بالكتابة(.
)2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 4.

)3) الشرح الكبير على مختصر خليل مطبوع مع حاشية الدسوقي 3/ 3: 4، )مرجع سابق(.
)4) الأشــباه والنظائر للســيوطي 2/ 582، ط/ دار الســلام، الأولى، 1998م، وقريب منه: الأشــباه والنظائر، لابن 

نجيم، مرجع سابق، 339.
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 المطلب الثاني: 

 أركان التوقيع الإلكتروني وصوره في الفقه الإسلامي 

والقانون الوضعي

وفيه فرعـان:
الفرع الأول: أركان التوقيع الإلكتروني

وفيه مقصدان:
 المقصد الأول: 

أركان التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي
يمكــن لنــا أن نخــرج أركان التوقيع الإلكتروني مــن كتابات فقهائنــا القدامى، على 

النحو التالي:
ع: الركن الأول: الموقِّ

ا  ويمثله المقِر في باب الإقرار، والمراد بالموقِّع الشــخص الذي يوقع على نفسه مقِرًّ
بحق، وعليه فيشترط في الموقِّع لصحة توقيعه ما يلي:

الشــرط الأول: أهلية الموقِّع بأن يكون: بالغًا، عاقــلًا، فلا يمضي توقيع الصبي ولا 
المجنون، ويوقف على إجازة الولي)1).

والأصــل: مــا أخرجــه أصحاب الســنن)2) عــن عائشــة  قالت: قــال النبي 
: ))رُفعِ القلم عن ثاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يســتيقظ، 

وعن المجنون حتى يفيق -يعقل-)).
وجه الدلالة: دَلَّ الحديث على أن الصبي، والمجنون، والنائم هم فاقدو الأهلية فلا 

ينعقد لهم إقرار ولا توقيع، وتصرفاتهم موقوفة على إجازة الأولياء)3).
)1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 614 )بتصرف(.

)2) الســنن الصغــرى للبيهقــي 5/ 36 ح: )2050(، بــاب: الحجــر علــى الصبــي. ســنن أبــي داود 4/ 243 ح: 
)2400(، بــاب: في المجنون. ســنن ابن ماجــه 1/ 650 ح: )2041( باب: طلاق المعتــوه )حديث صحيح(. ينظر: 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشــرح الكبير لســراج الدين الشــافعي 3/ 225، ط/ دار الهجرة، 

الرياض، السعودية.
)3) سبل السلام، مرجع سابق، 3/ 293 ح: 15/ 1109 )بتصرف(.
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الشــرط الثاني: الطوع بمعنــى عدم الإكراه علــى التوقيع، فلا صحــة لتوقيع المكرَه 
-بالفتح-؛ لانعدام إرادته، وعدم طواعيته.

والأصــل فيما ســبق: ما أخرجــه أصحاب الســنن)1)، والطــبراني في الصغيــر)2) عن 
طريــق ابن عباس  قال: قال النبي : ))رفع الله عن هذه الأمة الخطأ 

والنسيان وما استكرهوا عليه)).
وجــه الدلالة: دلَّ الحديث علــى أن الإكراه يرفع عن المكلــف الحرج، ويعفيه من 

المؤاخذة أي المسؤولية، وعليه فلا صحة لتوقيع المكرَه)3).
الشــرط الثالث: الرشــد، بمعنى: حُســن التصــرف بالمال وعدم الحجــر عليه لأي 
ســبب، فلا صحة لتوقيع المحجور عليه؛ لأن توقيعه إقرار منه، ولا صحة لإقراره، إلا 

بإذن وليه وإجازته)4).
الشــرط الرابع: انتفــاء التهمة بالمحابــاة في التوقيع، وضابطه ألا يكــون توقيعه لمن 

يمكن أن يجاملهم لمصلحة أحد كصديق ملاطف أو زوجة... إلخ)5).
الشرط الخامس: أن يكون الموقع معلومًا، فلو وقع رجلان لصالح آخر على محرر 

واحد بأن قالا: )لفلان على واحدٍ منا ألف...( فلا يصح؛ للجهالة)6).
ـع لـه:  الركن الثاني: الموقَّ

ويمثله: المقَر له، وشرطه: 
1- أن يكــون مــن أهل الاســتحقاق، ومعنــاه: متأهل وقابل أن يُملك حــالًا أو مآلًا 
كالحمل المستكن بالرحم أو باعتبار ما يتعلق به كتوقيعه لإصلاح أو استحقاق لصالح 

وقف أو مسجد.

)1) قريب من التخريج السابق.

)2) قريب من التخريج السابق.
)3) سبل السلام، مرجع سابق، 3/ 287 ح: 9/ 1013 )بتصرف(.

)4) لمزيد من التفاصيل: يراجع باب: أسباب الحجر في: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 450.
)5) عقد الجواهر الثمينة، مرجع سابق، 2/ 835. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/ 614 )بتصرف(.
)6) عقد الجواهر الثمينة، مرجع سابق، 2/ 835. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/ 614 )بتصرف(.
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2-ألاَّ يكذبــه في توقيعــه، بأن قال له: ليس لي عليك شــيء؛ لئلا يدخل مال في ملك 
أحد جبرًا فيما عدا الميراث)1).

الركن الثالث: الموقع بـه:
أي: محــل التوقيــع، بمعنــى: الالتزام نفســه، وشــرطه: أن يكون معلومًــا فلا يصح 

التوقيع بالمجهول مطلقًا)2).
الركن الرابع: الصيغة:

وهي اسم لكل ما دل على التوقيع الإلكتروني بكافة أشكاله المعاصرة، وتعقد بكل 
ما يدل عليها عرفًا)3).

وشرط الصيغة المستخدمة في التوقيع ما يلي:
1- أن تكون بكتابة مستبينة، أي: واضحة الدلالة في نسبتها لصاحبها)4).

2- قابلية الكتابة المستخدمة للإشهاد عليها، فلا صحة للكتابة على الماء أو الهواء؛ 
لعدم القابلية للإشهاد)5).

3-ولقاعــدة: الكتاب كالخطــاب، فالكتابة كصيغة للتوقيع الإلكــتروني تُعد بمنزلة 
الخطاب بمعنى النطق)6).

وعليــه: فالتوقيع الإلكتروني في كتابات فقهائنــا القدامى يجب أن تتوافر فيه الأركان 
السابقة بشروطها.

)1) عقد الجواهر الثمينة 2/ 836. حاشية الدسوقي 4/ 614: 615 )بتصرف(.
)2) عقد الجواهر الثمينة، مرجع سابق، 2/ 836. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4/ 614 )بتصرف(.

)3) الشرح الكبير على مختصر خليل 3/ 3: 4 )بتصرف(.
)4) الأشــباه والنظائر، لابن نجيم الحنفي، مرجع ســابق، 339. الأشــباه والنظائر للسيوطي الشــافعي، مرجع سابق، 

.582 /2
)5) المراجع السابقة )بتصرف(.

)6) المراجع السابقة )بتصرف(. القواعد الفقهية، أ.د/ عبد العزيز عزام، ص282: 283، ط/ مكتب الرسالة الدولية 
للطباعة والنشر، عين شمس الشرْقية، 2000/ 2001م.
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 المقصد الثاني: 
أركان التوقيع الإلكتروني في القانون الوضعي

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: القانون المصري رقم )15( لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني. 
بالنظر ودراســة نماذج أهــم القوانين المنظمة للتوقيع الإلكــتروني، نجد أن القانون 
المصــري رقــم: )15( لســنة 2004م ولائحتــه التنفيذية ســالفة الذكر والإشــارة ذكر 

عناصر -أركانًا- لقيام التوقيع الإلكتروني، يمكن ذكرها كما يلي:
الركن الأول: الكتابة الإلكترونية:

وعرفتها اللائحة بأنها: الوسيلة التي يحصل بها التوقيع، والمقصود بها: كل حروف 
أو أرقــام أو رمــوز أو أي علامات أخــرى تثبت على دعامة إلكترونيــة... لتعطي دلالة 

قابلة للإرادة)1).
ر الإلكتروني: الركن الثاني: المحرَّ

والمقصود به: الرسالة ذاتها المتضمنة للمعلومات)2).
الركن الثالث: الوسيط الإلكتروني:

والمراد به: أداة أو أدوات أنظمة إنشاء التوقيع)3).
الركن الرابع: الموقع: هو الشــخص الحائز على بيانات إنشــاء الموقع عن نفسه أو 

عمن ينيبه أو يمثله قانونًا)4).
الركن الخامس: الشــكل الذي يسمح بتحديد شخص الموقع أي: لا بد من جهات 
للتصديق الإلكتروني المنوط بها إصدار شــهادة تصديق على التوقيع، وشــهادة لإثبات 

صدق التوقيع ونسبته لصاحبه )الموقِّع()5).
)1) القانــون رقم )15( لســنة 2004م بشــأن تنظيــم التوقيع الإلكتروني، مــادة: )1( فقرة )2( ولائحتــه التنفيذية رقم 

)109( لسنة 2005م سالفة الذكر.
)2) المرجع السابق، مادة )1( فقرة )3).

)3) القانون رقم )15( لسنة 2004م بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، مرجع سابق، مادة )1( فقرة )4).
)4) القانون السابق ولائحته، مادة: )1( فقرة: )5).

)5) القانــون الســابق ولائحته التنفيذيــة 1/ 6، 7. ولمزيد مــن التفاصيل يراجع: حجية التوقيــع الإلكتروني في مجال 
التجــارة الإلكترونية، د/ وليد علي محمد، بحث منشــور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، تصدرها: كلية الشــريعة 

والقانون بدمنهور، العدد: )24( ج: 3 لسنة 1430هـ- 2009م، ص2170: 2300.
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المسألة الثانية: القانون العماني بشأن التوقيع الإلكتروني.
بالنظر في المرسوم السلطاني رقم 69/ 2008 بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية 

العماني في 17/ 5/ 2008م والمنشور بالجريدة الرسمية عدد )864).
نجده عرف المعاملة الإلكترونية في الفصل الأول مادة: )1( بأنها: أي إجراء أو عقد 

يبرم أو ينفذ كليًّا أو جزئيًّا بواسطة رسائل إلكترونية.
بينما عرف التوقيع الإلكتروني بأنه: التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل 
حروف أو أرقام أو رموز... إلخ، له طابع متفرد يســمح بتحديد شخص الموقع ويميزه 

عن غيره.
أهدافه: جاء في مادة: )2( من المرسوم السلطاني أعلاه بأن القانون يهدف إلى:

1-تسهيل المعاملات الإلكترونية.
2-إزالة العوائق... إلخ.

وجاء في الفصل الثاني منه مادة: )7( ما نصه: )تنتج الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني 
وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها شأن الرسالة المكتوبة(.

مقارنة وتعليق:
بالنظر في منهج الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيما سبق يتضح لنا:

1-الفقه الإسلامي كان ذا سبق في التعرض لأركان التوقيع كما وضحنا.
2-ذكر فقهاؤنا القدامى أشــكالًا لمــا يحصل عليه التوقيع بالكتابــة كالقِرطاس)1)، 

ق)2)... إلخ، كما سبق. والرَّ
3-ما ذكره الفقهاء كان على نحو ما وُجِدَ في البيئة المحيطة بهم.

4-لا تعارض ولا منافاة بين ما ذهب إليه الفقه، وما توصل له القانون الوضعي.

)1) القرطاس: هو الصحيفة التي يُكتب فيها: )معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، حرف القاف، ص361).
نشُــورٖ{ ]الطــور: 3[. )يراجع: مختار  نشُــورٖفِِي رَقّٖ مَّ ق: هــو ما يُكتب فيــه، وهو جلد رقيق ومنه قوله تعالى: }فِِي رَقّٖ مَّ )2) الــرَّ

الصحاح، مرجع سابق، 1/ 126).
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الفرع الثاني: صور التوقيع الإلكتروني
د صور وأنــواع التوقيع الإلكتروني، ولكن يمكن عرض أهمها في ثلاثة مقاصد  تتعدَّ

كما يلي:
المقصد الأول: التوقيع الإلكتروني العادي

المتخصصــة  الجهــات  إحــدى  تصــدره  صغيــر  رقمــي  ملــف  بــه:  والمقصــود 
والمســتقلة، ومُعــترف بها من طرف الحكومــة، يتم من خلاله تخزين الاســم، وبعض 
المعلومــات المهمــة، والذي يتاح مــن خلال إخــراج علامة مميزة لصاحب الرســالة 

المنقولة إلكترونيًّا)1).
المقصد الثاني: التوقيع البيومتري

ومعناه: التوقيع باســتخدام أحد الخواص الذاتية للإنســان كبصمة أُصبعه، أو عينه، 
أو صوته... إلخ، وتخزينها في ملف وســائطي داخل الحاسوب، بحيث يتم استدعاؤها 

عند التعامل بها، واعتبر هذا النوع من أقوى وسائل التوقيع الإلكتروني)2).
المقصد الثالث: التوقيع الرقمي المشفر

ويُعــرف بأنــه: التوقيــع المشــفر الذي يتم بواســطة تقنيات تشــفير عن طريــق اتباع 
مجموعة خطوات تتضمن تشــكيل أو إنشــاء رســالة إلكترونية، وتشــفيرها، وإرسالها 

للمستقبلِ، والذي يتخذ بدوره برامج معينة للتأكد من مضمونها)3).
وعليه: عرفت لائحته قانون التوقيع الإلكتروني ســالفة الإشــارة في مادتها: )1/ 9) 
التشــفير بأنه: منظومة تقنية حسابية تســتخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات 
والمعلومات المقروءة إلكترونيًّا، بحيث تمنع اســتخدام هذه البيانات والمعلومات إلا 

عن طريق مفاتيح مالك هذه الشفرة)4).
)1) النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، ص190، ط/ دار الفكر العربي، الإسكندرية، نقلا من: حجية التوقيع 

الإلكتروني، د/ وليد علي، مرجع سابق، ص2240 )بتصرف(.
)2) أحكام عقود التجارة الإلكترونية، ص173، أ.د/ نضال إسماعيل، ط/ دار الثقافة، عمان، سنة 2004م.

)3) المراجع السابقة.
)4) القانون رقم )15( لسنة 2004م ولائحته رقم )109( لسنة 2005م، مرجع سابق.
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  المطلب الثالث: 

ضوابط التوقيع الإلكتروني وأهم إشكالياته

وفيه ثلاثة فروع:
 الفرع الأول: أهم الضوابط في الفقه الإسلامي

بعــد الاتفاق على مشــروعية، وجــواز التوقيع الإلكــتروني شــرعًا، وتكييفه الفقهي 
علــى أنه تعاقد بالكتابة كالتعاقد بالمراســلة، وهو جائز على الراجح -كما ســبق- هذا 
شــكلًا، وموضوعًا هو إقــرار على النفس فلقد وضع فقهاؤنا ضوابط وشــروطًا لصحة 

هذه الكتابة، أهمها:
1-أن تكــون الكتابة مســتبينة، أي: لها بقاء بعد كتابتها ســواء كتبــت على الورق أو 

القِرطاس... إلخ.
ا الكتابة غير المستبينة كالكتابة على  أو على وســيط إلكتروني في شكله المعاصر. أمَّ

الهواء والماء فهي كالعدم)1).
2-أن تكــون الكتابــة مرســومة، بمعنــى: مكتوبــة في ســجل أو وســيط يمكــن معه 
نســبتها لصاحبهــا؛ لأنهــا جاريــة مجــرى الخطاب ومنهــا فعــل النبي  في 

التبليغ بالكتابة)2).
3-قابليتها للإشــهاد عليها كوســيلة للتوثــق والحفظ، وضمانًا للحقوق، وحســمًا 

لمادة النزاع)3).

)1) بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع للكاســاني 5/ 138، ط/ دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 
1982م -وفيه ما نصه: )... لأن الكتابة المســتبينة تقع مقام اللفظ... وإن كَتَبَ كتابةً غير مســتبينة بأن كتب على الماء 
أو علــى الهواء فذلك ليس بشــيء...(، مجمع الأنهر، لعبد الله بن محمد بن ســليمان، شــرح ملتقــى الأبحر، لإبراهيم 
الحلبي، ط/ دار الطباعة العامرة، إحياء التراث العربي للنشــر والتوزيع، القاهرة، 2/ 5 )بتصرف(. حاشــية الدسوقي 
على الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 3: 4، كشاف القناع، لمنصور بن إدريس البهوتي، 3/ 150 )بتصرف(، ط/ دار 

الفكر، بيروت، 1402هـ.
)2) المراجــع الســابقة )بتصــرف(، وفي بدائــع الصنائــع 3/ 109 مــا نصــه: )... لأن الكتابــة المرســومة جاريــة 

مجرى الخطاب(.
)3) المراجــع الســابقة )بتصرف(، ولمزيد مــن التفصيل حول حفظ الشــهادة على الخط، يراجع: المراجع الســابقة، 

أبواب: الشهادة والبينات.



32

العدد الواحد والخمسون

  الفرع الثاني: 
ضوابط التوقيع الإلكتروني في القانون الوضعي

بالنظر في القانون رقم )15( لســنة 2004م بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته 
التنفيذية رقم )109( لسنة 2005م والمشار إليها آنفًا، نجد أن المادة: )2( من القانون 
الســابق ولائحته أفردت شــروطًا لتأمين التوقيع الإلكتروني، بينما تأتي المادة: )3( منه 

لتبين ضوابط فنية وأخرى تقنية لازمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: تنــص المــادة )2( علــى أنــه: )تكون منظومــة تكويــن بيانات إنشــاء التوقيع 
الإلكــتروني مؤمنة متى اســتوفت ما يلي: أ- الطابع المنفرد... إلخ. ب- ســرية بيانات 
إنشاء التوقيع. ج- عدم قابلية الاستنباط لبيانات التوقيع الإلكتروني. د- حماية التوقيع 
الإلكــتروني مــن التزويــر أو التقليــد أو التحريــف أو الاصطنــاع وغير ذلــك من صور 
التلاعــب. هـ- عدم إحــداث أي إتلاف بالمحتوى. و- ألا تحــول هذه المنظومة دون 

ا بمضمون المحرر الإلكتروني قبل توقيعه له)1). علم الموقع علمًا تامًّ
ثانيًا: بينما اتجهت المادة: )3( من القانون ســالف الذكر ولائحته التنفيذية المشــار 

إليها إلى وضع الضوابط الفنية والتقنية اللازمة، وعلى الأخص منها:
 أ- أن تكون المنظومة مســتندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام)2) والخاص)3) وإلى 

المفتاح الجذري الخاص)4). بالجهة المرخص لها... إلخ.
 ب- أن تكون التقنية المســتخدمة في إنشــاء المفاتيح الشفرية من التقنية التي لا تقل 

عن أطوال 2.48.
 ج- أن تكــون أجهزة التأميــن الإلكترونية معتمدة للضوابط الفنية والتقنية المشــار 

إليها في الفقرة )ب( من الملحق الفني والتقني للائحة.
)1) القانون السابق ولائحته التنفيذية.

)2) المفتاح الشفري العام هو: أداة إلكترونية متاحة للكافة تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة، ينظر: )القانون السابق 
ولائحته التنفيذية(

)3) المفتــاح الشــفري الخاص هو: أداة إلكترونية خاصة بصاحبها وتســتخدمها جهات التصديق الإلكتروني لإنشــاء 
شهادات التصديق الإلكتروني وبيانات التوقيع الإلكتروني على بطاقة ذكية مؤمنة، يراجع )القانون السابق ولائحته(.

)4) المفتــاح الجــذري الخاص هو: أداة إلكترونية تنشــأ بواســطة عملية حســابية خاصة تســتخدمها جهات التصديق 
الإلكترونية لإنشــاء شــهادات التصديق وبيانات إنشــاء التواقيع، ينظر: القانون رقم: )15( لسنة 2004م ولائحته رقم 

)109( لسنة 2005م والمنشور بالوقائع المصرية عدد: )115( تابع في 25 مايو 2005م.
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 د- أن يتم استخدام بطاقات ذكية.
 هـ- إتاحة البيانات لجميع الأطراف... إلخ)1).

مقارنة وتعليق:
بعد هذا العرض الموجز لموقف الفقه والقانون الوضعي فيما سبق يتضح لنا:

1-أسبقية الفقه الإسلامي في تعامله مع إثبات العقود بالكتابة -كما سبق-.
2-توسع القانون ولائحته في رصد الضوابط والشروط لا يتعارض مع ما ذهب إليه 

الفقه؛ لأن الأمر يتعلق بالمتغيرات المعاصرة.
3-مرونة الشــريعة الإسلامية، واستجابة الفقه الإسلامي، وسبقه للأنظمة الوضعية 

بما هو متاح في عصور فقهائنا القدامى.
4-وعليــه: يتم التعاقــد بالتوقيع الإلكتروني عن طريق كافة الوســائل المعاصرة بما 

يتحقق معه الضوابط والضمانات الكافية.
  الفرع الثالث: 

أهم الإشكاليات الفقهية المتعلقة بالموضوع
مــن أهم الإشــكاليات الفقهية المثارة في صــدد التوقيع الإلكــتروني تحديد مجلس 

العقد كنطاق مكاني، وتحديد زمانه كنطاق زماني، وذلك على النحو التالي:
أولًا: تحديد مجلس العقد:

المــراد بمجلــس العقد: حال يكون عليهــا المتعاقدان مُشــتغلين بالتعاقد، أو اتحاد 
الكلام في موضوع التعاقد بقصد تحقيق الاتصال بين الإيجاب والقبول)2). 

التعاقــد  حــالات  في  مــكاني  كنطــاق  العقــد  مجلــس  يتحــدد  فكيــف  وعليــه: 
بالتوقيع الإلكــتروني؟  للإجابــة نقــول: يــرى الجمهور مــن الحنفيــة)3)، والمالكية)4)، 

)1) المرجع السابق ص11: 12.
)2) موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، 9/ 113 )بتصرف(.

)3) بدائع الصنائع 5/ 137. فتح القدير 5/ 78.
)4) وقــال الإمــام خليــل في مختصــره )إنما الخيار بشــرط...( وعلق الدرديــر بقوله: )أي لا يغيب إلا بالشــرط أي لا 
بالمجلــس فإنــه ليس معمــولًا به عندنــا، لأن عمل أهل المدينــة على خلافــه وإن ورد به الحديث الصحيح( حاشــية 
الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 5. بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للشيخ/ أحمد بن محمد 
الصاوي 3/ 17، ط/ الدار السودانية، الخرطوم، الطبعة الأولى، 1998م. وفي حاشية الدسوقي 3/ 7 ما نصه: )تنبيه: 

لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرجا عن البيع لغيره عرفًا...(.
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والحنابلة)1) عدم اشــتراط الفورية في حصول الإيجاب والقبول؛ مما يعطي معه للقابل 
الجواز بالتراضي في الرد على الموجب)2).

أدلتهم: 
1-إن الفوريــة في التعاقــد بيــن الغائبين لا يمكن تصورها لما فيــه من التضييق على 
المتعاقديــن بــل إن القول بالفورية ضيــاع لقيمة الصفقة على أحدهمــا؛ لأنه قد يحتاج 

الطرف الآخر )القابل( لفترة للتروي، والتشاور، وحسم الأمر)3).
2-اعتبار ساعات مجلس التعاقد كلها وحدة زمنية واحدة تيسيرًا على الناس، وبهذا 

أخذ القانون المدني المصري في المادة)4).
وعليــه: فمجلــس العقــد في كل تعاقــد بالتوقيــع الإلكتروني هــو: الزمــن أو الوقت 
الــذي يكــون الحال فيها بيــن المتعاقدين مقبلين على الانشــغال بالتعامــل في العقد لو 

طال زمنه)5).
ثانيًا: الوصول لزمن العقد )النطاق الزمني(:

يُعد من أهم إشــكاليات الإثبات بالتوقيع الإلكتروني، وكما ســبق فإن مجلس العقد 
هــو: الحال التــي يكون عليهــا المتعاقدان مشــتغلين بالتفــاوض لمصلحــة العقد ولو 

طال زمنه)6).
)1) الشــرح الكبيــر علــى متن المقنع، لشــمس الدين أبي الفرج بن قدامــة مطبوع مع المغنــي، 4/ 4، ط/ دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، 1983م.
)2) لمزيد من التفصيل عن خيار الشــرط يراجع: بدائع الصنائع، مرجع ســابق، 5/ 328، حاشــية الدســوقي، مرجع 

سابق، 4/ 141، المغني، مرجع سابق، 3/ 483.
)3) المراجع السابقة )بتصرف(. موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، 9/ 112 )بتصرف(.
)4) المراجع السابقة )بتصرف(. موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، 9/ 112 )بتصرف(.

مادة 93/ 1 من القانون المدني المصري رقم 31 لســنة 1948م والمنشــور بالوقائع المصرية عدد رقم )108( مكرر 
)أ( في 29/ 7/ 1948م ونصها: )إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينتفي هذا الميعاد(.

مادة 93/ 2: )وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة(.
مــادة 97/ 1: )يعتــبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب القبول، ما لم يوجد 

اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك...(.
مادة 97/ 2: )ويفرض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول(.

)5) المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا، ف: )171( )بتصرف(.
)6) موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، 9/ 113 )بتصرف(.
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ويتفرع هنا سؤال: ما النطاق الزمني المعتبر لإتمام التعاقد في التوقيع الإلكتروني؟
للإجابة نقول: لقد جرى العرف في حالات التعاقد بالوســائل المعاصرة كالفاكس، 
والإنترنــت... إلخ بأن الموجب يرســل ما يســمى بخطاب العرض )رغبتــه في العقد( 
ويوقــع عليه، ثم يرســل القابل خطــاب القبول موقعًــا عليه، ثم خطاب البيــع النهائي، 

ويوقع عليه)1).
وعليه: فالنطاق الزماني هو مدة وصول خطاب القابل بشــكل نهائي للموجب، ويتم 
بالقبول، ويفترض علمه بالقبول في المكان والزمان اللذين وصله فيهما، مع بقاء القابل 
الموجب على إيجابه -رغبته في العرض- مع جواز أن يعرض طالما لم يرد القابل. هذا 
على رأي الجمهور)2)، بينما يرى المالكية عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه؛ حتى 

يُعرض القابل أولًا)3).
مَة)4). ويعتبر العرف في كل ما يُعد مغيرًا لمجلس العقد؛ لمكان قاعدة: العادة مُحَكَّ

ولأن العــادة الغالبــة تؤثر في المعاملات؛ لكثرة وقوعهــا ورغبة الناس فيما يروج في 
النفقة -الربح- لهم غالبًا)5).

)1) المرجع السابق )بتصرف(.
)2) بدائــع الصنائــع 5/ 134. مغنــي المحتاج إلى معرفة ألفــاظ المنهاج للشــربيني 2/ 43، ط/ دار الفكر، بيروت، 

لبنان. المغني 4/ 4.
)3) مواهب الجليل للحطاب 4/ 241 )بتصرف(. حاشية الدسوقي 3/ 17 وفيها ما نصه: )... وللبائع إلزام المشتري 
في المزايدة ولو طال الزمان أو انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد 
في الســلعة، وأعرض عنه صاحبه أو انفض المجلس فإنه لا يلزمه بها وهذا ما لم تكن الســلعة بيد ذلك المشــتري وإلا 

كان لربها )البائع( إلزامه بها(.
)4) الأشباه والنظائر للسيوطي، مرجع سابق، 1/ 221.

)5) الأشــباه والنظائر للســيوطي، مرجع سابق، 1/ 231 )بتصرف(. موسوعة الفقه الإســلامي وأدلته، مرجع سابق، 
9/ 113: 114 )بتصرف(.
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 المبحث الثاني: 
التوقيع الإلكتروني وعلاقته بعقود الاستثمار

تمهيد وتقسيم:
تظهــر بوضــوح مــدى حاجــة عقــود الاســتثمار في التطبيقــات المعاصــرة للتوقيع 
الإلكتروني؛ من خلال مشروعية الاستثمار بمفهومه المعاصر من المنظور الفقهي؛ لذا 

أعرض لعلاقة التوقيع الإلكتروني بعقود الاستثمار في مطلبين هما:
المطلب الأول: التأصيل الشرعي للاستثمار وعلاقته بالمقاصد الشرعية.

المطلب الثاني: حاجة عقود الاستثمار للتوقيع الإلكتروني.
وذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول: 

التأصيل الشرعي للاستثمار وعلاقته بالمقاصد الشرعية

وفيه فرعـان:
 الفرع الأول: مشروعية الاستثمار والأدلة

اتفق الفقهاء على مشــروعية الاستثمار بالوسائل المشــروعة كالشركات، وغيرها، 
وأنــه مبــاح كأصل عام، وقد تعرض لــه باقي الأحكام التكليفيــة الأخرى )كالوجوب، 

والندب، والتحريم، والكراهة( حسب اختلاف حال المكلفين مكانًا ومقامًا)1).
الأدلـة:

يمكن أن يُســتدل على ما ســبق بالكتاب، والســنة، والآثار، والإجمــاع، والمعقول 
كما يلي:

)1) بدائع الصنائع 6/ 56. مواهب الجليل من أدلة خليل للشــنقيطي 3/ 22، ط/ مطبوعات دار إحياء التراث، قطر 
ســنة 1986م. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للخطيب الشــربيني 2/ 211. المغني لابن قدامة المقدســي 
5/ 3، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1405هـ. النيل وشــفاء العليل، مرجع سابق، 9/ 290: 
291. موســوعة الإجماع، لســعدي حبيب، مرجع سابق، 1/ 530، الكســب لابن عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 
1/ 37 وفيه ما نصه: )الكســب مباح على الإطلاق بل هو فرض عند الحاجة(، طبعة: عبد الهادي حرصوني، دمشــق، 

الطبعة الأولى، 1400هـ.
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أولًا: الكتاب الكريم:
د الآيات الكريمة التي تشهد لمشروعية الاستثمار بوجه عام، ومنها: تتعدَّ

رۡضِ جََمِيعٗا{ ]البقرة: 29[
َ
ا فِِي ٱلۡۡأ ِي خَلَقَ لَكُم مَّ رۡضِ جََمِيعٗاهُوَ ٱلَّذَّ
َ
ا فِِي ٱلۡۡأ ِي خَلَقَ لَكُم مَّ 1-قوله تعالى: }هُوَ ٱلَّذَّ

وجه الدلالة: دلَّت الآية الكريمة على أنه -تعالى- خلق الأرض بكل ما فيها للبشــر 
مطلقًا، والاستثمار بالوسائل المشروعية من جملة الأدوات والوسائل اللازمة للانتفاع 
بمــا في الأرض، نمــاءً للأصل، وحفظًــا للحياة، وتحصيــلًا للمنافع، وجلبًــا للأرزاق، 
والخطاب في الآية عام لكل البشر زمانًا ومكانًا، فالأرض كلها معاش)1)، فدلَّ معه على 

مشروعية الاستثمار.
مَ ٱلرِّبَوٰاْ{ ]البقرة: 275[. ُ ٱلۡۡبَيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ

َ
ْوَأ مَ ٱلرِّبَوٰا ُ ٱلۡۡبَيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّهَّ
َ
2-قوله تعالى: }وَأ

 ،) وجــه الدلالة: دلَّت الآية على مشــروعية البيــع بمنطوقها من خلال لفــظ: )أَحَلَّ
ومعه سائر صنوف التجارة بكل ما أحله الله؛ إذ هي من خصوصيات الاستثمار مطلقًا، 

فدلَّ على مشروعية الاستثمار)2).
وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ{ ]المائدة: 1[.

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِيَٰٓ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ 3-قوله تعالى: }يَٰٓ

وجــه الدلالة: دلَّت الآية الكريمة علــى وجوب الوفاء بالعقود بمنطوقها بدلالة لفظ 
)أوفوا(، والعقود في جملتها هي وســيلة الاســتثمار ومقدمة المشــروع مشــروعة مثله، 

ووسيلة المباح مباحة، وعليه: فالاستثمار مباح ومشروع)3).
رۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَا{ ]هود: 61[

َ
كُم مِّنَ ٱلۡۡأ

َ
نشَأ

َ
رۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَاهُوَ أ

َ
كُم مِّنَ ٱلۡۡأ

َ
نشَأ

َ
4-قوله تعالى: }هُوَ أ

وجــه الدلالة: دلَّت الآيــة الكريمة على أنــه -تعالى- خلق البشــر ليعمروا الأرض 
بدلالة لفظ )اســتعمركم( المزيد بالألف والســين والتاء الدالة على الطلب، وهو على 
ســبيل الإيجــاب، فتكون بمعنــى أفعل، وهذا الطلــب بعمارة الأرض لــن يتحصل إلا 

بالاستثمار بوسائله المشروعة)4).
)1) جامــع البيــان في تأويــل القــرآن )تفســير الطبري(، لأبي جعفــر محمد بن جريــر الطــبري ت)310(هـ، ص293 

)بتصرف(، ط/ دار الغد المصرية، القاهرة، مصر.
)2) أحكام القرآن، لأحمد بن علي الجصاص )ت: 370هـ(، 1/ 386، ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان. أحكام القرآن 

لأبي بكر محمد بن عبد الله العربي، 1/ 486، ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان )بتصرف(.
)3) أحكام القرآن للجصاص، مرجع سابق، 3/ 282. أحكام القرآن لابن العربي، مرجع سابق، 3/ 18 )بتصرف(.

)4) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مرجع سابق، 6/ 228.
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ثانيًا: السنة النبوية الشريفة:
لقــد تضافرت العديد من النصوص النبوية؛ لتدل على مشــروعية الاســتثمار بكافة 

وسائله منها:
1-مــا أخرجــه ابن عبد الــبر في الاســتذكار)1) عن ابن أبــي الدنيا عن نعيــم بن عبد 

الرحمن أنه  قال: ))تسعة أعشار الرزق في التجارة...)).
وجــه الدلالة: دلَّ الحديث الســابق علــى عظم الرزق والربــح الحاصل بالتجارات 
بدليــل أن فيهــا جــل الرزق، والتجارة من وســائل الاســتثمار وهو أعم منهــا، فاندراج 
  الخاص في العام يشــهد لمشــروعية الأصل وهو الاســتثمار لا سيَّما وأنه

عمل بالتجارة)2).
2-ما أخرجه الحاكم)3)، والبيهقي)4) أنه  شارك السائب المخزومي في 

الجاهلية ثم جاءه السائب يوم الفتح فقال له: ))مرحبًا بأخي وشريكي...)).
وجــه الدلالــة: دلَّ الحديــث على أنه  شــارك غيره قبــل البعثة، وعمل 
  بالتجارة التي هي أحد وســائل الاســتثمار وخاصيته، ولم يعارض النبي

قول السائب بعد البعثة؛ فدلَّ معه على المشروعية)5).
في  والطــبراني  المســتدرك)7)،  في  والحاكــم  مســنده)6)،  في  أحمــد  أخرجــه  3-مــا 
الأوسط)8) عن رفاعة بن رافع  أنه  سُئلَِ أي الكسب أفضل؟ فقال 

: ))عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)).
)1) الاســتذكار، لابــن عبد الــبر 8/ 619، ط/ دار الكتــب العلمية، بيــروت، لبنان، الطبعة الأولى، ســنة 1421هـ-
2000م، وأرســله صاحــب كنــز العمــال )كنز العمال في ســنن الأقــوال والأفعال للقادري الشــاذلي الشــهير بالمتقي 

الهندي(، ح: )9342) 4/ 30، ط/ مؤسسة الرسالة، سنة 1981م.
)2) السيرة النبوية لابن هشام 1/ 203. السياسة الشرعية في المعاملات المالية، أ.د/ نصر فريد واصل، مرجع سابق، 

ص120. آفاق استثمار الأموال، أ.د/ نصر فريد واصل، مرجع سابق، ص29 )بتصرف(.
)3) حديث صحيح على شرط الشيخين: )المستدرك 2/ 69 ح: )2357)).

)4) سنن البيهقي الكبرى، 6/ 78 ح: )1124(، كتاب: الشركة.
)5) سبل السلام، مرجع سابق، 3/ 100 )بتصرف(.

)6) مسند أحمد 4/ 141.
)7) المستدرك للحاكم 2/ 10 )صحيح على شرطهما(، )المرجع السابق(.

)8) الطــبراني في الأوســط 1/ 35، والبيــع المــبرور هو: ما خلص عن اليميــن الفاجرة لتلفيق الســلعة، وعن الغش في 
المعاملة: )سبل السلام، مرجع سابق، 3/ 5).
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وجه الدلالة: دلَّ الحديث على مشروعية وإباحة العمل بالكسب -التجارة وغيرها- 
والبيع؛ لما جبلت عليه الطبائع من جلب الكســب والانتفاع؛ فدل معه على مشــروعية 

التجارة ومعها الاستثمار)1).
ثالثًا: الآثـار:

د الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم لتدلنا على مشــروعية الاستثمار بمعناه  تتعدَّ
المعاصر من خلال وسائله المشروعة إبانها، ومنها:

1-عــن عبد الله بن مســعود  قال: »اشــتركنا أنــا وعمار وســعد فيما نصيبه 
يوم بدر«)2).

وجــه الدلالة: دلَّ الأثر الســابق على صحة الشــركة في المكاســب وتســمى شــركة 
الأبــدان، وحدث هذا منهم يوم بدر، وأقره النبــي  والتقرير دليل الجواز، 

فدلَّ على صحة ومشروعية الاستثمار بالشركة)3).
2-مــا أخرجــه مالك  في الموطأ)4) عن زيد بن أســلم عن أبيــه أنه قال: خرج 
عبــد الله وعبيد الله ابنا عمر  في جيش إلى العراق فلما قفلا -رجعا-... إلى أن 
قــال أحد الجلســاء: »يا أمير المؤمنين لو جعلته قِراضًــا، فقال: عمر  قد جعلتُه 

قِراضًا...«.
المضاربــة  بمعنــى  القِــراض  الســابق علــى مشــروعية  الأثــر  دلَّ  الدلالــة:  وجــه 
-دفــع المــال لمــن يتجــر فيــه بربــح معلــوم-، وأقــره عُمــر  بمحضــر مــن 
 الصحابــة، ولــم يعارضــوه، والقِــراض أو المضاربــة وســيلة مــن وســائل الاســتثمار 

بمعناه المعاصر)5).

)1) سبل السلام، مرجع سابق، 3/ 5 )بتصرف(.
)2) سبل السلام، مرجع سابق، 3/ 101.

)3) سبل السلام، مرجع سابق، 3/ 101 )بتصرف(.
)4) شرح الزرقاني على الموطأ، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني )ت: 1122(هـ 3/ 407 )باختصار(، ط/ دار الفكر، 

بيروت، لبنان، سنة 1998م.
)5) المرجع السابق، 3/ 407: 408 )بتصرف(.
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ثالثًا: الإجماع:
أجمعـــت الأمـــة علـــى مشـــروعية الاســـتثمار بوســـائله المباحـــة والمشـــروعة 

.(1 ( كالشـــركات وغيرها
رابعًا: المعقول:

إن الاستثمار بالمعنى المعاصر هو وجه من وجوه تحصيل الرزق، وتنمية الأموال؛ 
تحقيقًــا لمصالح العباد، وعمارة الأرض، وهذا أمر يُعد من ضروريات الحياة، وصولًا 

للتنمية بمعناها الشامل)2).
 الفرع الثاني: 

علاقة الاستثمار بالمقاصد الشرعية
ــا كانــت الحيــاة لا تقــوم إلا بالســعي في الأرض؛ لتحقيــق المقاصــد الشــرعية  لمَّ
للبشــر كافــة، وللمســلمين خاصــةً، كان الاســتثمار أحــد مناحــي هــذا الســعي الذي 
تتحقق مــن خلاله المقاصد الشــرعية في مراتبها الثلاثة: )الضروريــات، والحاجيات، 
الكليــات  أو  الضروريــات  لحفــظ  المقاصــد  هــذه  كل  وتــدور  والتحســينيات(، 
-العِــرض-،  والنســل  والعقــل،  يــن،  والدِّ )النفــس،  وهــي:  الخمــس  الأصــول   أو 

والمال(. 
ولو تأملنا لوجدنا: هذه الضروريات ترجع في أصلها، ومبناها، ومرماها إلى أصلين 
فقــط همــا: )النفس، والمال(، والمال الذي هو عصب الحيــاة، به تتحقق الضروريات 
لا يتصــور تحصيلــه ولا نمائه إلا بالاســتثمار لتحقيق المقاصد الشــرعية، حفاظًا على 

الضروريات الخمس المتقدمة.
فمــن صميــم القول على بســاط البحث: أن الشــريعة الإســلامية أقيمت على قصد 
المحافظة على المقاصد الشرعية في مراتبها الثلاثة المتقدمة، لذا وُجدت منتشرة مبثوثة 

)1) موسوعة الإجماع، مرجع سابق، 5/ 3 )بتصرف(.
)2) السياســة الشــرعية، مرجــع ســابق، ص120. آفاق اســتثمار الأموال، مرجع ســابق، ص29، التنميــة الاقتصادية 
والتطبيــق العملــي لها في الفقه الإســلامي، أ.د/ أحمــد محمد برج، ص41 )بتصــرف(، ط/ دار الجامعــة الجديدة، 

الإسكندرية، 2013م.
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حُفت بها جميع أبواب الشــريعة الإسلامية بأدلتها المختلفة، فهي غير منحصرة في باب 
دون غيره، ولا مقيدة بقاعدة دون غيرها)1). 

ووجه ذلك:
أن المراتب الثلاثة )الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات( لا تخلو منها جزئية 
ولا مســألة من مســائل الشــريعة الإســلامية بكافة فروعها من خلال الفقه الإســلامي، 

فالغرض تعميم النفع والمصلحة)2). 
ءٖ{ ]الأنعــام: 38[، وما أخرجه  طۡنَا فِِي ٱلۡكِتَبِٰ مِن شََيۡ ــا فَرَّ ءٖمَّ طۡنَا فِِي ٱلۡكِتَبِٰ مِن شََيۡ ــا فَرَّ لــذا قال الله تعالى: }مَّ
الحاكم في مســتدركه)3)، وابن ماجه في سننه)4)، وأحمد في مسنده)5) من طريق العرباض 
بن ســارية وغيره قال: قال النبي : ))تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 

يزيغ عنها إلاَّ هالك...)).
إذًا فالأدلــة قائمة على تمام الأمر وإيضاح الســبيل، وما علينــا إلا النظر والتخريج، 
وبيان ما فيه المصالح المندرجة في الشــريعة الإســلامية؛ إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان والأمكنة والأحوال)6)، وتحقيقًا لســيادة التشــريع الإســلامي في الدول، ولئلا 

يفسد العمران بإهمال هذه المصالح)7).

)1) الموافقات في أصول الشــريعة، لأبي إســحاق الشــاطبي )ت: 790هـ( ، تحقيق: الشــيخ/ عبد الله دراز 2/ 6 وما 
بعدها، ط/ مكتبة الأســرة )باختصار وتصرف(. مقاصد الشــريعة الإســلامية، للطاهر بن عاشــور، تحقيق ودراســة: 

محمد الطاهر الميساوي، ص455 )بتصرف(، ط/ دار النفائس، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 2001م.
)2) الموافقات، مرجع سابق، 3/ 3: 4 )باختصار وتصرف(. مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص455 )بتصرف(.

)3) حديث حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 175 ح: )331).
)4) سنن ابن ماجه 1/ 4 ح: )5( بلفظ مقارب.

)5) مسند الإمام أحمد 4/ 126 ح: )17182).
)6) شرح القواعد الفقهية، للزرقا، قاعدة :)33(، مادة )39(. القواعد الفقهية، أ.د/ عزام، مرجع سابق، ص291.

)7) الولاية الشرعية لسن الأحكام وتنفيذ العقوبات في الدولة الإسلامية، أ.د/ عبد الهادي زارع، ص118 )بتصرف(، 
ط/ دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2000م.
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  المطلب الثاني: 

حاجة عقود الاستثمار للتوقيع الإلكتروني

وفيه فرعـان:
 الفرع الأول: ظهور مفهوم العقود الذكية

ظهــر في الآونة الأخيــرة مفهوم العقود الذكيــة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًــا بالتطبيقات 
الإلكترونيــة المعاصرة، ويدخل فيهــا التوقيع الإلكتروني كوســيلة للتعبير عن الإرادة، 

ومن ناحية أخرى تدخل في مجريات الاستثمار المعاصر.
والمقصــود بالعقود الذكية: البرامج الحاســوبية التي تنفــذ تلقائيًّا ما اتفق عليه طرفا 
العقــد، وتســمى بالعقود ذاتيــة التنفيــذ أو العقود الرقميــة تدخل عــبر الإنترنت دونما 

الحاجة لوسيط بشري)1).
ومــن أهــم نماذجها: عقد ركــوب المواصلات، عقد تأمين الســفر، عقــد الإيجار، 

عقود التصنيع... إلخ)2).
وقد واكبت هذه التقنيات تفاعلات كثير من الدول في سعيها نحو التحول الاقتصادي 

الرقمي بما يدخلها بسرعة وتنفيذ تلقائي)3).
  الفرع الثاني: 

وجه الحاجة للتوقيع الإلكتروني في عقود الاستثمار
ا كان التوقيع الإلكتروني مشروعًا في الأصل، ويُعد من أهم مظاهر الاستثمار الذي  لمَّ
يُعــد بوصفه مشــروعًا، فمن هنا يــأتي دور التوقيع الإلكتروني كمظهــر للتعبير عن إرادة 
المتعاقدين بأســلوب تقني معاصر، ولما كانت العقود في الآونة الأخيرة تتسم بالسرعة 
في الإيجــاب والقبــول بعد العمل بالتجارة الإلكترونية؛ نظرًا للتوســع في اســتخدامات 

)1) تقنية العقود الذكية وأثرها في استقرار المعاملات المالية، دراسة فقهية قانونية، د/ أحمد علي صالح ضبش، ص4: 5 
)باختصار( بحث مقدم لمؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة )دور الشريعة والقانون في استقرار المجتمعات(.

)2) المرجع السابق، 5: 6 )باختصار(.
)3) المرجع السابق، ص8 )باختصار(.
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تطبيقات الإنترنت ناسبه الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في مجال عقود الاستثمار في شكلها 
المعاصر، ولما كانت قاعدة المعاملات والعقود في الشريعة الإسلامية مبناها الرضائية؛ 
لأن هذه المعاملات من منظور الشريعة الإسلامية جاءت قادرة على مسايرة التطورات 
في جميــع صورها للحاجة الماســة، وتحقيقًــا لمصالح العباد، وجلبًا للأرزاق، وكســبًا 

للمعاش دون تضييق بما فيه كفالة الربح والعمل على تحقيق مصالح العباد)1).

والله أعلم

)1) القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتها العمليــة، أ.د/ نصر فريد واصــل، مفتي الجمهورية الســابق، ص165، 197، 215 
)باختصار(، ط/ الدار المصرية، الطبعة الأولى، 2000م.
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 الخاتمـة

ندعوه -تعالى- أن يُحسنها
بعد حمده -تعالى- والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نتوصل لنهاية المطاف 

بخاتمة البحث مشتملة على أهم النتائج والتوصيات، كما يلي:

أولًا: أهـم النتائج:
لقد خلُصْتُ في نهاية البحث وختامه إلى أهم النتائج منها:

1( التوقيــع الإلكتــروني هو: اســم لما يوضع علــى محرر إلكتروني، ويتخذ شــكل 
الحروف أو الأرقام أو الرموز أو الإشارات أو غيرها.

2( عقد الاســتثمار هو: كل وســيلة لنمــاء المال، وتحصل بالاتفــاق بغرض العمل 
على نماء المال وزيادته.

3( الإثبــات هو: قيام الحجة الســالمة من المطاعن في ظــن المثبت واعتقاده، وهي 
مرادفة للثبوت.

4( الإقرار هو: إخبار بحق لآخر عليه.
5( التوقيع الإلكتروني مشروع وجائز.

6( التوقيع الإلكتروني يضاهيه في التكييف الفقهي الإقرار بالكتابة على النفس، وفي 
العقود يمثله التعاقد بالمراسلة.

7( للتوقيع الإلكتروني أركان وهي: )الموقِّع- الموقَّع له- الموقَّع به- الصيغة(.
8( ســبقت مصــر الكثيــر من الــدول العربية في ســعيها لســن قانون لتنظيــم التوقيع 

الإلكتروني، وتلتها سلطنة عمان.
د أنواع التوقيــع الإلكتروني مثل: )التوقيع الإلكتروني العادي، والبيومتري،  9( تتعدَّ

والرقمي المشفر(.
10( وضــع الفقه الإســلامي ضوابط للتوقيــع بالكتابة أهمها أن تكون مســتبينة أي 

لها بقاء.
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11( مجلس العقد في العقود المبرمة بالتوقيع الإلكتروني لا تشــترط فيه الفورية بل 
هو قائم حتى يرد القابل ويقبل الموجب )النطاق المكاني(.

12( تمتد ســاعات مجلس العقــد طالما كان الطرفان مشــغولين بالتفاوض بما هو 
متعارف عليه )النطاق الزماني(.

تحقيــق  مــع  يتفــق  بمــا  المشــروعة  وســائله  بكافــة  مشــروع  الاســتثمار   )13 
المقاصد الشرعية.

14( ظهور العقود الذكية كمظهر للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بعقود الاستثمار.

ثانيًا: أهـم التوصيات:
يمكن أن نصل لأهم التوصيات كما يلي:

ه بالدراسات الأكاديمية لبحث المسائل المعاصرة في جوانبها الفقهية. 1( التوجُّ
2( العمل على نشر الوعي الفقهي من خلال المؤتمرات المتخصصة لإثبات مرونة 

الشريعة الإسلامية واستجابة الفقه للتطورات.
3( الاهتمام بالجوانب المقارنة في البحوث الفقهية.

4( توعية الباحثين والدارســين بمهارات التجارة الإلكترونية في مظاهرها المختلفة 
حتى يتمكن الباحث من الوصول للحكم الشرعي أو القانوني.

5( الاهتمــام بتحديث قواعد الإثبات في دولنا، لا ســيَّما فيما يخــدم مجال التجارة 
وسرعة التعاقدات وصولًا لرفع معدلات التنمية الاقتصادية.
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فهرس المصادر والمراجع

أولًا: القرآن الكريم:
ثانيًا: التفسير وعلومه:

1( أحــكام القــرآن، لأبي بكر محمد بــن عبد الله بن العربــي )ت: 543هـ( ط/ دار 
الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، تحقيق/ محمد عبد القادر عطا.

2( أحكام القرآن، لأحمد بن علي الرازي الجصاص )ت: 370هـ( ط/ دار الفكر، 
بيروت، لبنان، ت/ محمد عبد القادر عطا.

3( جامع البيان في تأويل آي القرآن، لأبي جعفر بن جرير الطبري ط/ دار المعارف، 
القاهرة، مصر.

4( الجامــع لأحــكام القــرآن لأبــي عبــد الله محمد بن أحمــد الأنصــاري القرطبي 
)ت: 671هـ( ط/ دار الحديث، القاهرة، مصر، سنة 2002م.

ثالثًا: الحديث وعلومه:
1( الإتحــاف بتخريــج أحاديــث الإشــراف علــى مســائل الخــلاف، للقاضي عبد 
الوهاب البغدادي المالكي )ت 422هـ(، ت/ د. بدوي عبد الصمد الطاهر صالح ط/ 

دار البحوث للدراسات الإسلامية، الإمارات، دبي، الطبعة الثانية، 2001م.
2( الاســتذكار لابــن عبــد الــبر، ط/ دار الكتــب العلمية، بيــروت، لبنــان، الطبعة 

الأولى، 2000م.
3( ســبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، لمحمد الأمير الصنعاني 

)ت: 1182هـ( ت/ محمد عصام الدين ط/ مكتبة الإيمان، المنصورة.
4( الســنن الكبرى، لمحمد بن عيســى الترمذي ت)279هـ( تحقيق: أحمد شاكر، 

ط/ دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.
5( شرح الزرقاني على موطأ مالك، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني )ت: 1122هـ( 

ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة 1998م.
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6( صحيــح البخــاري، لمحمد بن إســماعيل البخاري )ت: 256هـــ( ط/ دار ابن 
كثير، بيروت، لبنان، ط. الثالثة، 1407هـ، ت/ ديب البغل.

7( صحيح مسلم بشرح النووي، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ط/ دار إحياء 
التراث، بيروت، لبنان.

8( كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، للقادري الشاذلي الشهير بالمتقي الهندي، 
ط/ مؤسسة الرسالة، سنة 1981م.

 9( الكســب، لمحمــد بن الحســن الشــيباني، ط/ عبــد الهادي حرصوني، دمشــق، 
سنة 1400هـ.

10( المســتدرك علــى الصحيحيــن، للحاكم النيســابوري )ت: 405هـــ(ـ ط/ دار 
الكتب، بيروت، لبنان.

رابعًا: الفقــــه:
 أ- المذهب الحنفي:

1( بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، لعــلاء الديــن أبي بكــر الكاســاني الحنفي 
)ت:  587هـ(، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1982م.

2( شــرح فتح القدير وتكملته، لمحمد عبد الواحد السيد السيواسي، وتكملة شرح 
فتح القدير المســماة نتائج الأفكار في كشــف الرموز والأســرار، لقاضي زاده، ط/ دار 

الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.
3( مجمع الأنهر شــرح ملتقى الأبحر لعبد الله بن محمد بن ســليمان الشــهير بداماد 
أفندي، صاحب ملتقى الأبحر هو إبراهيم بن محمد الحلبي، ط/ دار الطباعة العامرة، 

1375هـ، دار إحياء التراث العربي، القاهرة.
 ب- المذهب المـالكـي:

1( بُلغــة الســالك لأقرب المســالك إلى مذهب الإمــام مالك، للشــيخ/ أحمد بن 
محمد الصاوي )ت: 1241هـ(، ط/ الدار السودانية، الطبعة الأولى، سنة 1998م.
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2( حاشــية الدسوقي على الشــرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي )ت: 1230هـ(، 
ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1998م.

3( الشــرح الكبير على مختصر خليل مطبوع مع حاشــية الدسوقي، ط/ دار الفكر، 
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1998م.

4( عقــد الجواهــر الثمينــة لمذهــب عالــم المدينــة لابــن شــاس )ت: 616هـــ(، 
 دراســة وتحقيق: أحمد بن محمــد أحمد، ط/ دار الغرب الإســلامي، الطبعة الأولى، 

سنة 1423هـ.
5( المعونــة، للقاضــي عبد الوهــاب البغدادي المالكــي ط/ دار الكتــب العلمية، 

بيروت، لبنان، الأولى، سنة 1998م.
6( مواهــب الجليــل لشــرح مختصر خليل، للحطــاب )954هـــ(، ط/ دار الكتب 

العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1995م.
7( مواهــب الجليل مــن أدلة خليل للشــنقيطي من مطبوعــات إدارة إحياء التراث، 

قطر، سنة 1986م.
جـ- المذهب الشافعي:

1( المجمــوع، لأبــي زكريا يحيى بن شــرف النووي، شــرح المهذب للشــيرازي، 
تكملة: محمد نجيب المطيعي ط/ الإرشاد، جدة- السعودية.

2( مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج، للشــيخ/ الشربيني الخطيب، على متن 
منهاج الطالبين، ط/ دار الفكر، بيروت، لبنان.

د- المذهب الحنبلي:
1( الشرح الكبير على متن المقنع، لشمس الدين أبي الفرج بن قدامة )ت: 682هـ(، 

ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1403هـ- 1983م.
2( كشــاف القنــاع علــى متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهوتي 

)ت:  1051هـ(، ت/ محمد حامد الفقي، ط/ دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.
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3( المغني، لابن قدامة المقدســي )ت: 620هـ(، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1405هـ.

هـ- الإباضية:
1( كتاب النيل وشــفاء العليل، لمحمد يوســف أطفيش، ط/ مكتبة الرشــاد، جدة، 

السعودية، الطبعة الثانية، 1985م.

خامسًا: أصول الفقــه:
1( مراتب الإجماع، لابن حزم )ت: 456هـ(، ط/ الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
2( مقاصد الشــريعة، للطاهر بن عاشــور، ط/ دار النفائس، بيــروت، لبنان، الطبعة 

الثانية، 2001م.
3( الموافقات في أصول الشــريعة، لأبي إســحاق الشــاطبي )ت: 790هـ(، تحقيق 
الشيخ: عبد الله دراز، ط/ مكتبة الأسرة، القاهرة، سنة 2006م، إصدار الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، القاهرة، مصر.
4( موســوعة الإجمــاع في الفقه، لســعدي حبيــب، ط/ دار الفكر، دمشــق، الطبعة 

الثانية، 1984م.

سادسًا: قواعد الفقــه:
1( الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي )ت: 911هـ(، ط/ دار السلام، مصر، 

الطبعة الأولى، 1998م.
2( الأشــباه والنظائــر، لزين الدين بن نجيم الحنفــي )ت: 970هـ(، ط/ دار الفكر، 

بيروت، لبنان، 1996م.
3( تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، أ.د الصادق عبد الرحمن، ط/ دار البحوث، 

دولة الإمارات.
4( درر الحكم شــرح مجلة الأحكام العدلية، لعلي حيدر، ط/ دار الكتب العلمية، 

بيروت، لبنان، 1411هـ.
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5( الفروق، لشــهاب الدين أبي العباســي أحمد ابن إدريــس القرافي )ت: 184هـ(، 
وبهامشــه أنــوار الــبروق شــرح أنواء الفــروق لابــن الشــاط، ط/ دار الكتــب العلمية، 

بيروت، لبنان.

سابعًا: معاجم اللغة العربية والمصطلحات:
1( التعريفات، للشــريف علي الجرجاني، ط/ مكتبة القرآن ومطبعة ابن ســينا، رقم 

إيداع 5844/ 2003.
صاع، ط/ دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان. 2( شرح حدود ابن عرفة للرَّ

3( لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان.
4( مختــار الصحــاح، لأبــي محمــد بــن أحمــد الــرازي )721هـــ(، ط/ مكتبــة 

لبنان، 1995م.
5( المصبــاح المنيــر في غريب الشــرح الكبير، لأحمد بن محمــد المقري، ط/ دار 

الفكر، بيروت، لبنان.
6( معجم الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

ثامناً: السياسة الشرعية:
1( السياســة الشــرعية في المعاملات المالية والاقتصادية والاستثمارية، أ.د/ نصر 
فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق، ط/ دار الشروق، الطبعة الأولى، 2006م، 

رقم إيداع 5978/ 2002م.
2( الولاية الشرعية لســن الأحكام وتنفيذ العقوبات في الدول الإسلامية، أ.د/ عبد 

الهادي زارع، ط/ دار النهضة، القاهرة.

تاسعًا: مراجع أخرى متنوعة:
1( آفــاق اســتثمار الأمــوال وطرقهــا في الإســلام، أ.د/ نصــر فريــد واصــل مفتي 

الجمهورية السابق، ط/ مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، 1420هـ- 2000م.
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2( حُجيــة التوقيــع الإلكــتروني وتطبيقاته في مجــال التجارة الإلكترونيــة، د/ وليد 
محمد علي، بحث منشــور بمجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشــريعة والقانون 

بدمنهور، العدد 24/ 3 لسنة 2009م.
3( موســوعة الفقه الإســلامي وأدلته، أ.د/ وهبة الزحيلي، ط/ دار الفكر، دمشــق، 

العدد الحادي والثلاثون 2008م.

عاشرًا: الرسائل العلمية:
1( التنمية الاقتصادية والتطبيق العملي لها في الفقه الإســلامي، )رســالة دكتوراه(، 

أ.د/ أحمد برج، ط/ دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2013م.

حادي عشر: القوانين:
1( القانــون رقــم )15( لســنة 2004م بشــأن تنظيــم التوقيــع الإلكــتروني ولائحته 
التنفيذيــة رقــم )19( لســنة 2005م الصــادرة بتاريــخ 15/ 5/ 2005م والمنشــورة 

بالوقائع المصرية عدد )15( تابع في 25/ 5/ 2005م.
2( القانــون المــدني المصري رقم 31 لســنة 1948م والمنشــور بالوقائع المصرية 

عدد رقم )108( مكرر )أ( في 29/ 7/ 1948م.
3( المرســوم الســلطاني العماني رقم )69( لسنة 2008م بإصدار قانون المعاملات 
الإلكترونية الصادر في 17/ 5/ 2008م والمنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم )864).
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